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الملخص

ــة مفهــوم  ــاول هــذه الدراســة المقارن تتن

 Prenuptial( عقــود مــا قبــل الــزواج

وثائــق  باعتبارهــا   )Agreements

بــن  مســبقة  اتفاقــات  أو  قانونيــة 

الزوجــن، تهــدف إلى تنظيــم الحقــوق 

قبــل  المحتملــة  والواجبــات  الماليــة 

ــذا  ــح ه ــد أصب ــزواج. وق ــد ال ــرام عق إب

النــوع مــن العقــود شــائعًا في الســياقات 

القانونيــة الغربيــة، لا ســيما في الولايــات 

داخــل  تطــورًا  شــهد  كــا  المتحــدة، 

المنظومــة الدينيــة اليهوديــة في شــكل 

ــة.  ــا” التقليدي ــة لـ”الكتوب ــق إضافي وثائ

استكشــاف  إلى  البحــث  هــذا  يســعى 

لعقــود  والمرجعيــة  الفقهيــة  الجــذور 

مــا قبــل الــزواج في الشريعــة الإســامية، 

وحــدود  مشروعيتهــا،  مــدى  وبيــان 

قبولهــا ضمــن القواعــد الفقهيــة المتعلقة 

بــروط النــكاح ومقاصــد الــزواج، وذلك 

في مقابــل النظــر في الســياقات القانونيــة 

حيــث  مــن  واليهوديــة،  الأمريكيــة 

الأســس الفلســفية، والمرجعيــات الدينيــة، 

وآليــات التنفيــذ القضــائي. يتنــاول البحث 

بالتفصيــل الجانــب النظــري للعقــود، ثــم 

ــة  ــة والعملي يعــرض للتطبيقــات القضائي

ــرز أوجــه الشــبه  في الأنظمــة الثلاثــة، ليُ

والاختــاف، ويقُــدّم قــراءة نقديــة حــول 

إمكانيــة تطويــر نمــوذج إســامي معــاصر 

لعقــد مــا قبــل الــزواج، يتسّــق مــع 

القيــم الشرعيــة، ويســتفيد مــن الخــرات 

إطــار  الأخــرى في  والدينيــة  الوضعيــة 

الضوابــط الأخلاقيــة والفقهيــة.
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الكلــات المفتاحيــة: عقــود مــا قبــل الــزواج، 

الأمريــي،  القانــون  الإســامية،  الشريعــة 

الــزواج  الكتوبــا،  اليهوديــة،  الشريعــة 

الشــخصية الأحــوال  الشرعــي، 
Abstract
This comparative study explores the 
concept of prenuptial agreements as legal 
documents or pre-marital arrangements 
between spouses aimed at regulating 
financial rights and potential obligations 
prior to the formalization of marriage. 
These agreements have become increasingly 
common within Western legal contexts, 
particularly in the United States, and have 
also evolved within the Jewish religious 
framework through the development 
of supplementary documents to the 
traditional Ketubah, The research seeks to 
investigate the jurisprudential foundations 
and legitimacy of prenuptial agreements 
within Islamic law, examining the extent 
to which such agreements are permissible 
under the principles governing marital 
conditions and the objectives (maqāṣid) 
of marriage. In parallel, the study analyzes 
the philosophical foundations, religious 
references, and mechanisms of legal 
enforcement in both American and Jewish 
legal contexts, The study delves into the 
theoretical underpinnings of prenuptial 
agreements, followed by a presentation of 
their practical and judicial applications in 
the three systems. It highlights points of 
convergence and divergence, and offers 
a critical assessment of the potential to 

formulate a contemporary Islamic model 
of prenuptial agreement that aligns with 
Islamic ethical and legal values while 
benefiting from comparative legal and 
religious experiences.
Keywords: Prenuptial agreements, Islamic 
law, American law, Jewish law, Ketubah, 
Islamic marriage, personal status law

المقدمة

الحمــد للــه الواحــد الأحــد، والصــاة والســام 

عــى ســيدنا محمــد، وعــى آلــه وصحبــه 

وبعــد:

تحــولات  الأخــرة  العقــود  شــهدت  فقــد 

جوهريــة في بنيــة الأسرة المعــاصرة، وتغــراً 

ــا  ــة، وم ــات الزوجي ــا في أنمــاط العلاق ملحوظً

يرتبــط بهــا مــن التزامــات قانونيــة وحقوقية، 

في  النظــر  إعــادة  اســتدعى  الــذي  الأمــر 

وعــى  لــأسرة،  القانــوني  التنظيــم  أدوات 

 Prenuptial( رأســها عقــود مــا قبــل الــزواج

Agreements(. فقــد أصبــح هــذا النــوع من 

العقــود يعُدُّ مــن الوســائل القانونيــة الرائجة، 

لا ســيما في الأنظمــة الغربيــة، لضبــط العلاقــة 

الحقــوق  الزوجــن، وتحديــد  بــن  الماليــة 

والواجبــات في حــال الانفصــال أو الطــاق، 

ــبق،  ــتقرار المس ــن الاس ــا م ــن نوعً ــا يضم بم

ــة قائمــة عــى  ــة زوجي ــق لعلاق ــد الطري ويمهّ

ــؤوليات. ــع المس ــفافية وتوزي الش

الــزواج بوصفــه  ويعُــرفّ عقــد مــا قبــل 

العلاقــة  بــن طــرفي  يـُـرم  اتفاقـًـا قانونيًــا 
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الزوجيــة قبــل إبــرام العقــد الرســمي للــزواج، 

بتقســيم  تتعلــق  بنــودًا  عــادةً  ويشــمل 

الأمــاك، وتحديــد النفقــة، وشروط الحضانــة، 

ــال  ــددة خ ــلوكية مح ــات س ــى التزام أو حت

ــة،  ــذوره القديم ــم ج ــة. ورغ ــة الزوجي العلاق

فقــد اكتســب العقــد أبعــادًا جديــدة في ظــل 

ــات  ــاد النزاع ــردي، وازدي ــي الف ــد الوع تصاع

الحقوقيــة  المفاهيــم  وتطــوّر  الأسريــة، 

في  لاســيما  والأسرة،  بالــزواج  المتعلقــة 

المجتمعــات التــي تتبنــى النظــام القانــوني 

المــدني مثــل الولايــات المتحــدة.

ــه الإســامي  ــة أخــرى، لم يكــن الفق مــن جه

غائبًــا عــن مناقشــة الــروط الســابقة أو 

المقترنــة بعقــد الــزواج، فقــد بحــث الفقهــاء 

مشروعيــة  في  المذاهــب  مختلــف  مــن 

ــزام  ــدى الت ــا، وم ــروط، وحدوده ــذه ال ه

الزوجــن بهــا، اســتنادًا إلى نصــوص الشريعــة 

وقواعدهــا الكليــة، كقاعــدة »المؤمنــون عنــد 

ضرار«،  ولا  ضرر  »لا  وقاعــدة  شروطهــم«، 

وغيرهــا مــن الضوابــط الفقهيــة. غــر أن 

الممارســة المعــاصرة لم تشــهد بعــدُ تقنينًــا 

واضحًــا أو موحــدًا لهــذا النــوع مــن العقود في 

الــدول الإســامية، وهــو مــا يســتدعي إعــادة 

ــامية  ــة الإس ــة الشريع ــدى قابلي ــر في م النظ

لاســتيعاب هــذا النمــط مــن التعاقــد، في ظــل 

ــودة  ــن م ــزواج م ــد ال ــى مقاص ــاظ ع الحف

ــتقرار. ــة واس ورحم

ــا«  ــإن »الكتوب ــة، ف ــة اليهودي ــا في الشريع أم

تتضمــن  ملزمــة،  تقليديــة  وثيقــة  تعُــدّ 

ــزوج تجــاه  ــن ال ــة محــددة م ــات مالي التزام

ــة للمــرأة  ــة عقــد حماي ــدّ بمثاب الزوجــة، وتعُ

هــذه  تطــورت  وقــد  الطــاق.  حــال  في 

ــدى  ــة ل ــث، خاص ــر الحدي ــة في الع الوثيق

الطوائــف المحافظــة والإصلاحيــة، لتشــمل 

بنــودًا إضافيــة تحــت عنــوان »اتفــاق مــا قبل 

ــة دون تعسّــف  الــزواج«، تهــدف إلى الحيلول

ــي  ــن في إجــراءات الطــاق الدين أحــد الطرف

)Get(. وقــد أثــارت هــذه العقــود جــدلً 

داخــل الأوســاط الدينيــة اليهوديــة بــن مــن 

يــرى فيهــا وســيلة مشروعــة لحمايــة المــرأة، 

ــكام  ــلّ بأح ــا يخُ ــاً بشريً ــا تدخّ ــن يعدّه وم

ــة. الشريع

الدراســة  هــذه  تــأتي  الســياق،  هــذا  في 

المفاهيميــة  البنيــة  عــى  الضــوء  لتســلطّ 

والفقهيــة والقانونيــة لعقــود مــا قبــل الــزواج 

الشريعــة  متباينــة:  منظومــات  ثــاث  في 

الإســامية، والشريعــة اليهوديــة، والقانــون 

الأمريــي، وذلــك ضمــن إطــار مقــارن يســعى 

والاختــاف،  التشــابه  أوجــه  تحليــل  إلى 

واســتخلاص المواقــف التشريعيــة مــن حيــث 

المرجعيــات العقديــة، والأســس الأخلاقيــة، 

والضوابــط القانونيــة. وتــرز أهميــة المقارنــة 

ــة  ــا في كــون كل منظومــة تعــرّ عــن رؤي هن

والعقــد  الأسرة  تجــاه  متميــزة  حضاريــة 

والــزواج: فالإســام يؤطرهــا ضمــن ســياق 

دينــي تعبّــدي، واليهوديــة تجمــع بــن النــص 

ــوم  ــا يق ــي، في ــاد الحاخام ــي والاجته الدين

القانــون الأمريــي عــى قواعــد تعاقديــة 
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ــة  ــة الفردي ــدأ الحري ــى مب ــة ع ــة قائم مدني

ــاء. ــام القض ــاواة أم والمس

تنــدرج هــذه  وتأسيسًــا عــى مــا ســبق، 

التــي  المقارنــة  البحــوث  ضمــن  الدراســة 

تجمــع بــن التحليــل الفقهــي والتحقيــق 

القانــوني، وتســتند إلى منهجيــة علميــة تجمــع 

ــة،  ــة النقدي ــل، والمقارن ــن الوصــف والتحلي ب

والربــط بــن المفاهيــم النظريــة والتطبيقــات 

ــة إلى الحقــل  ــة نوعي ــة، لتقــدم إضاف الواقعي

الفقهــي والقانــوني المعــاصر، وفتــح أفــق 

ــع الأسري في العــالم الإســامي. ــد للتشري جدي

المبحــث الأول: الإطــار المفاهيمــي والدينــي 

لعقــود مــا قبــل الــزواج

ــل  ــا قب بالنظــر إلى اتســاع موضــوع عقــود م

الــزواج وتشــعبه بــن المنظومــات الدينيــة 

يتطلــب  فيــه  الخــوض  فــإن  والقانونيــة، 

تأسيسًــا مفاهيميًــا دقيقًــا، يســتحضر الأصــول 

النظريــة ويســتنطق التطبيقــات العمليــة، 

وهــو مــا نحاولــه في هــذا المبحــث الأول، 

وتحديــدًا في المطلــب الأول الــذي يســلط 

الضــوء عــى »ماهيــة عقــد مــا قبــل الــزواج 

ــة  ــة الإســامية واليهودي ــه في الشريع وطبيعت

والقانــون الأمريــي«.

المطلــب الأول: ماهيــة عقــد مــا قبــل الــزواج 

وطبيعتــه في الشريعــة الإســامية واليهوديــة 

والقانــون الأمريــي

أولً: التعريــف الاصطلاحــي والقانــوني لعقود 

ــا ضمــن منظومــة  ــزواج وموقعه ــل ال ــا قب م

الأحــوال الشــخصية

 Prenuptial( ــزواج ــل ال ــا قب ــرَّف عقــد م يعُ

القانونيــة  الأدبيــات  في   )Agreement

الغربيــة بأنــه اتفــاق يـُـرم بــن الطرفــن 

العقــد  إتمــام  قبــل  الــزواج،  في  الراغبــن 

شروطـًـا  ويتضمــن  القانــوني،  أو  الشرعــي 

تتعلــق بتنظيــم الأوضــاع الماليــة، وتوزيــع 

الأمــاك، وتحديــد الحقــوق والواجبــات في 

حــال حــدوث الطــاق أو الانفصــال، أو حتــى 

أثنــاء اســتمرار العلاقــة الزوجيــة. وقــد اعتمد 

القانــون الأمريــي هــذا التعريــف بشــكل 

واضــح، وخصّــه بنطــاق واســع مــن الحمايــة 

ــون  ــدور “القان ــد ص ــيما بع ــة، لا س القانوني

 Uniform( ”الموحــد لعقــود مــا قبــل الــزواج

 )Premarital Agreement Act - UPAA

ــن  ــد م ــه العدي ــذي تبنّت ــام 1983، وال في الع

الولايــات الأمريكيــة لتنظيــم هــذا النــوع 

 National Conference( الاتفاقــات  مــن 

 of Commissioners on Uniform State

.)2  .p  ,1983  ,Laws

فــإن  الإســامي،  الفقهــي  الســياق  أمــا في 

الفقــه  بذاتــه في كتــب  يــرد  المصطلــح لم 

في  حــاضر  مضمونــه  أن  غــر  المتقدمــة، 

مباحــث »الاشــراط في النــكاح«، حيــث ناقش 

الفقهــاء شروطًــا يضعهــا أحــد الزوجــن عــى 

الآخــر قبــل العقــد أو ضمنــه، كاشــراط عــدم 

الســفر، أو عــدم التعــدد، أو تحديــد المســكن، 

ــا لم  ــى م ــا مت ــر منه ــز كث ــي شروط أجُي وه

تخالــف مقتــى العقــد أو تفُــضِ إلى إبطــال 

ــة، 1992، ج7، ص  ــن قدام ــه )اب المقصــود من
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ــزواج،  ــل ال ــا قب ــود م ــإن عق ــالي ف 98(. وبالت

وإن لم تصَُــغْ بصورتهــا الحديثــة في الــراث 

في  لهــا  تأصيــاً  تجــد  أنهــا  إلا  الإســامي، 

ــه. ــة للفق ــد العام القواع

ــا«  ــة، نجــد أن »الكتوب ــة اليهودي وفي الشريع

ــد  ــق عق ــي تراف ــة الت ــة المحوري ــي الوثيق ه

ــل  ــا، ب ــدًا اختياريً ــزواج، وهــي ليســت عق ال

جــزء أســاسي مــن الطقــس الدينــي، تتضمــن 

التزامــات ماليــة يقــرّ بهــا الــزوج، مــن مهــر 

ونفقــة وتعويــض في حــال الطــاق، وقــد 

تطــورت الكتوبــا في العــر الحديــث لتواكــب 

بــروز  مــع  خاصــة  المعــاصرة،  التحديــات 

ظاهــرة »رفــض الطــاق« )Get Refusal(، إذ 

ظهــرت نمــاذج جديــدة مــن الاتفاقــات تُــرم 

قبــل الــزواج، وتعُــرف اصطلاحًــا بـــ “العقــود 

لــة”، وتهــدف إلى  الوقائيــة” أو “الكتوبــا المعدَّ

ضــان عــدم تعســف أحــد الطرفــن، خاصــة 

 ,Freundel( الأرثوذكســية  المجتمعــات  في 

.)74 .p  ,2013

ثانيًــا: طبيعــة عقــد مــا قبــل الــزواج: تنظيــم 

أم ضــان أم شرط ضمنــي؟

ــل  ــا قب ــد م ــة عق ــرة إلى طبيع ــاوت النظ تتف

القانونيــة  المنظومــة  باختــاف  الــزواج 

ــي  ــا. فف ــن خلاله ــدرسَ م ــي يُ ــة الت والفكري

وثيقــة  العقــد  يعُــدُّ  الأمريــي،  القانــون 

قانونيــة مدنيــة قائمــة عــى مبــدأ الإرادة 

الحــرة، وينُظــر إليــه بوصفــه ملحقًــا تنظيميًــا 

ــة  ــب المالي ــط الجوان ــة، يضب ــة الزوجي للعلاق

ــزواج  والإجرائيــة، وليــس بديــاً عــن عقــد ال

ذاتــه، مــا يجعلــه أقــرب إلى الاتفاقــات 

الأمــد  طويلــة  بعقــود  المرتبطــة  المدنيــة 

)p ,1993 ,Atwood. 27(. وتمنــح المحاكــم 

الأمريكيــة هــذه العقــود صفــة الإلــزام متــى 

الشــفافية والإفصــاح  مــا اســتوفت شروط 

ــن. ــدم الغ وع

ــروط  ــإن ال ــامية، ف ــة الإس ــا في الشريع أم

ــا  التــي تسُــبق بهــا النــكاح تعُــدّ جــزءًا ضمنيً

مــن العقــد إذا قبُلــت، ولا تعُد عقدًا مســتقلً، 

البنيــة  في  جوهريـًـا  اختلافـًـا  يظُهــر  مــا 

القانونيــة والتصوريــة بــن الشريعــة والقانون 

الأمريــي. فالعقــد في الفقــه الإســامي يقــوم 

ــول،  ــاب، والقب ــددة: الإيج ــاصر مح ــى عن ع

ــأي  ــمح ب ــهود، ولا يسُ ــولي، والش ــر، وال والمه

شرط ينُاقــض أحــد هــذه الأركان، كــا أن 

الــروط الملحقــة لا تعُتــر عقــدًا مســتقلً إلا 

ــدة  إذا اشــتملت عــى إنشــاء التزامــات جدي

يمكــن توثيقهــا شرعًــا )السرخــي، 1993، ج5، 

ص 10(.

وفي الشريعــة اليهوديــة، تأخــذ »الكتوبــا« 

صفــة العقــد الملــزم شرعًــا ومدنيًــا في آنٍ 

ــة،  ــث الطبيع ــن حي ، م ــدُّ ــي تعُ ــد، وه واح

ــة  ــة، تهــدف إلى حماي ــة ضــان احترازي وثيق

المــرأة في حــال الطــاق، وضــان عــدم إســاءة 

اســتخدام الســلطة الذكوريــة، وهــو مــا جعــل 

بعــض العلــاء اليهــود المعاصريــن يدعون إلى 

ــزواج لضبــط  ــل ال ــة قب ــم عقــود إضافي تعمي

 ,Haut( الطــاق وتعزيــز العدالــة الأسريــة

.)89  .p  ,1998
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ــا: أصــول العقــد في الشريعــة الإســامية  ثالثً

ــي ــون الأمري ــة والقان واليهودي

في الشريعــة الإســامية، تســتند عقــود مــا قبل 

الــزواج إلى مبــدأ »الوفــاء بالــروط« المســتند 

إلى قولــه صــى اللــه عليــه وســلم: »أحــقُّ مــا 

أوفيتــم بــه مــن الــروط مــا اســتحللتم بــه 

الفــروج« )رواه البخــاري(، كــا تســتند إلى 

قواعــد المصلحــة المرســلة، ورفــع الحــرج، 

ودفــع المفاســد، مــع اشــراط ألا تتعــارض 

مــع أصــول العقــد أو مقاصــد النــكاح. ويعــد 

ــاء تســاهلً في  ــر الفقه ــن أك ــك م ــام مال الإم

قبــول الــروط مــا دامــت لا تتضمــن مخالفة 

صريحــة للــرع، وهــو مــا فتــح البــاب أمــام 

ــة تقنــن  الفقهــاء المعاصريــن للقــول بإمكاني

عقــود مــا قبــل الــزواج بضوابــط شرعيــة 

)القرضــاوي، فقــه الأسرة، دار الــروق، قطــر، 

ــة، 2006، ص 231(. ــة الخامس الطبع

أمــا في اليهوديــة، فالعقــد يســتند إلى التقليــد 

والتلمــود،  المشــنا  ومقــررات  الحاخامــي، 

ــا  ــا واجتماعيً ــدًا دينيً ــزواج عه ــدُّ ال حيــث يعُ

يتطلــب التزامــات ماليــة مفصّلــة، وتعُــد 

التكافــل  مظاهــر  مــن  مظهــراً  الكتوبــا 

الاجتماعــي والدينــي، يضُــاف إليهــا في العــر 

ــياق  ــدرج في س ــة تُ ــود احترازي ــث عق الحدي

ــا بــن  مــدني، مــا يجعلهــا تحمــل طابعًــا مركبً

.)103 .p ,2012 ,Elitzur( الدينــي والقانــوني

وفي القانــون الأمريكي، يعــود الأصل في العقود 

ــادئ القانــون المــدني الإنجليــزي، وقــد  إلى مب

ــزواج في  ــل ال ــا قب ــود م ــام بعق ــور الاهت تبل

القــرن العشريــن، خاصــة بعــد تزايــد نســب 

الطــاق، واتســاع ملكيــة المــرأة، فــكان لا بــد 

ــي  ــة وتحم ــم العلاق ــة تنُظّ ــن أداة تعاقدي م

ــح  ــون UPAA ليمن ــد جــاء قان الحقــوق، وق

ــن  ــا ضم ــميًا ملزمً ــا رس ــود طابعً ــذه العق ه

حــدود الإرادة المتبادلــة والعدالــة التعاقديــة 

.)597 .p ,2005 ,Starnes(

رابعًــا: التأســيس الفلســفي والدينــي لعقــود 

مــا قبــل الــزواج: المقاصــد، القيــم، والموانــع

ــا وفلســفيًا  ــل هــذه العقــود دينيً ــدُّ تأصي يعُ

ــا  مســألة بالغــة الحساســية، إذ تتداخــل فيه

والاســتعداد  الفرديــة،  الحريــة  مفاهيــم 

المســتقبلي، مــع فكــرة القداســة أو التقديــس 

لعقــد الــزواج. ففــي الشريعــة الإســامية، 

ــا«  ــا غليظً ــاره »ميثاقً ــزواج باعتب ــر إلى ال تنُظَ

ــل  ــع التعام ــه طاب ــل إلي ــب أن يدُخ لا ينُاس

ــن  ــاء المعاصري ــض، إلا أن الفقه ــادي المح الم

ــا عــى اســتيعاب الأدوات  ــر انفتاحً ــوا أك بات

خدمــة  في  كانــت  إذا  الحديثــة  القانونيــة 

ــظ  ــد حف ــة مقاص ــة، وخاص ــد الشريع مقاص

النفــس، والعِــرض، والمــال، وتحقيــق الســكينة 

والمــودة )ابــن عاشــور، مقاصــد الشريعــة 

الطبعــة  الأردن،  النفائــس،  دار  الإســامية، 

.)213 2001، ص  الثالثــة، 

أمــا الفلســفة اليهوديــة، فتمنــح الــزواج صفة 

التقديــس والتعاقــد في آن واحد، فــراه التوراة 

ــا، بينــا يــراه الحاخامــات مجــالً  عهــدًا ربانيً

ــتلزم أدوات  ــذي يس ــي ال ــم الاجتماع للتنظي

ــكالات  ــل إش ــة في ظ ــة، خاص ــة ضابط قانوني
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ــا  ــن الكتوب ــل م ــا جع ــري، م ــاق الق الط

الــزواج ضرورة شرعيــة  قبــل  مــا  وعقــود 

ــة  ــة الحديث ــة في المجتمعــات اليهودي وأخلاقي

.)134  .p  ,2010  ,Broyde(

الفلســفة  تقــوم  الأمريــي،  الســياق  وفي 

الفرديــة،  الحريــة  قيــم  عــى  القانونيــة 

حيــث  والشــفافية،  الذاتيــة،  والمســؤولية 

ينُظــر إلى عقــد مــا قبــل الــزواج كأداة تمكّــن 

الأفــراد مــن إدارة علاقتهــم بطريقــة قانونيــة 

راشــدة، بعيــدًا عــن العاطفــة المطلقــة التــي 

يعكــس  مــا  الزمــن،  بمــرور  تتبــدد  قــد 

التوجــه الليــرالي الــذي يقُــدّم مصلحــة الفــرد 

 Scott &( ــة ــة العقدي ــوم القداس ــى مفه ع

.)1227  .p  ,2008  ,Scott

ــة  ــة والقانوني ــة الديني ــاني: الرؤي المطلــب الث

لعقــود مــا قبــل الــزواج في حمايــة الحقــوق 

الزوجيــة

العقــد في حمايــة الحقــوق  أولً: أهــداف 

الماليــة، وضــان النفقــة، وتحديــد الالتزامات 

ــتقبلية المس

جوهرهــا،  في  الــزواج،  قبــل  مــا  عقــود 

ــة للطرفــن،  ــة الحقــوق المالي وُضعــت لحماي

وضبــط الالتزامــات التــي قــد تنشــأ حــال 

وقــوع نــزاع، لا ســيما في حالــة الطــاق أو 

الوفــاة. إذ تهــدف هــذه العقــود إلى الوقايــة 

مــن الغمــوض القانــوني، وتوفــر إطــار قانــوني 

واضــح لتنظيــم المســائل الحساســة، مثــل 

تقســيم الممتلــكات، والنفقــة، وتعويضــات 

الطــاق. وفي النظــم الغربيــة، تكتســب هــذه 

العقــود أهميــة متزايــدة، خاصــة لــدى ذوي 

الــروات أو مــن لهــم أولاد مــن زيجــات 

ســابقة، حيــث تُكنهــم مــن ضــان حقوقهم، 

ــزواج  ــة المرتبطــة بال ــص المخاطــر المالي وتقلي

.)1123  .p  ,2012  ,Shanor( والانفصــال 

ــوق  ــة الحق ــإن حماي ــي، ف وفي الســياق الدين

ليســت غايــة نفعيــة فحســب، بــل جــزء 

ــه  ــت علي ــذي حضّ ــة ال ــد العدال ــن مقص م

الشريعــة الإســامية واليهوديــة عــى حــد 

ــا  ــة حقًّ ــل النفق ــاً، جع ــام، مث ــواء. فالإس س

ــا للمــرأة بمجــرد انعقــاد النــكاح،  ــا واجبً ماليً

ن، كــا رتـّـب أحكامًــا  ســواء دُوّنــت أم لم تـُـدوَّ

للمــرأة  تحفــظ  الطــاق  عنــد  واضحــة 

والمتعــة،  الصــداق،  مؤخــر  مــن  حقوقهــا 

ــا  ــال شرعً ــح المج ــا يفس ــو م ــة، وه والحضان

لإدراج هــذه الحقــوق ضمــن عقــود مــا قبــل 

الــزواج تعزيــزاً لتوثيقهــا )القرضــاوي، 2006، 

.)289 ص 

ثانيًــا: موقــف الفقــه الإســامي مــن الــروط 

الخاصــة في الــزواج )كــرط عــدم التعــدد أو 

الطــاق أو تحديــد النفقــة(

تنــاول الفقــه الإســامي مســألة الــروط 

ــام  ــزواج باهت ــد ال ــد عق ــرط عن ــي تشُ الت

ــن  ــا ب ــز الفقهــاء في موقفهــم منه ــر، وتميّ كب

الــروط الجائــزة، والممنوعــة، والمختلــف 

فيهــا. فمتــى كانــت الــروط لا تخُالــف 

مقتــى العقــد، ولا تبُطــل غرضــه الأســاسي، 

ــد جمهــور الفقهــاء.  ــا تكــون ملزمــة عن فإنه

ــاً، بصحــة اشــراط  ــة، مث ــى الحنابل وقــد أفت
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ــا، أو ألّ  ــزوج عليه ــا ألّ يت ــى زوجه ــرأة ع الم

يخُرجهــا مــن بلدهــا، وجعلــوا ذلــك مــن 

ــتنادًا  ــا، اس ــاء به ــب الوف ــي يج ــروط الت ال

ــلمون  ــف: »المس ــوي الشري ــث النب إلى الحدي

عنــد شروطهــم« )رواه أبــو داود(، وبذلــك 

ــرة  ــة مبك ــورة فقهي ــروط ص ــذه ال ــد ه تعُ

لعقــود مــا قبــل الــزواج )ابــن قدامــة، 1992، 

.)236 ص  ج7، 

ــة، فقــد اشــرطوا في صحــة هــذه  أمــا المالكي

الــروط ألا تكــون مُفْضِيــة إلى الــرر، أو 

ــا الشــافعية  مشــتملة عــى غــرر فاحــش. أم

والحنفيــة فقــد ضيقــوا مــن دائــرة الــروط، 

واعتبروهــا في بعــض صورهــا لاغيــة وغــر 

ــيلة  ــا كوس ــوا توثيقه ــم لم يمنع ــة، لكنه مُلزم

أدبيــة أو عرفيــة. وهــذا التفــاوت في المذاهب 

يفتــح البــاب أمــام الاجتهــاد المعــاصر لاعتبــار 

ــاءت  ــذة إذا ج ــزواج ناف ــل ال ــا قب ــود م عق

ــتند إلى  ــكاح، وتس ــد الن ــع مقاص ــة م متوافق

صريحــة  مخالفــة  دون  الطرفــن  مصلحــة 

للنصــوص أو المقاصــد )الســبكي، 1991، ص 

.)108

ــا: دور »الكتوبــا« في الشريعــة اليهوديــة  ثالثً

كوثيقــة ماليــة ملزمــة، وتطــور النصــوص 

ــبق« ــاق المس ــاق الط ــل »اتف ــاصرة مث المع

في الشريعــة اليهوديــة، تعُتــر الكتوبــا وثيقــة 

ــرًا  ــد عن ــا، وتع ــا وقانونيً ــة دينيً ــد ملزم عق

ــذه  ــوي ه ــزواج. تحت ــم ال ــا في مراس جوهريً

ــا  ــد به ــة يتعه ــات مالي ــى التزام ــة ع الوثيق

ــة،  ــمل النفق ــا يش ــه، بم ــاه زوجت ــزوج تج ال

ــا محــددًا يدُفــع عنــد  والســكن، ومبلغًــا ماليً

الطــاق أو الوفــاة. وقــد شُعّــت الكتوبــا 

ــا لحمايــة المــرأة مــن التهميــش المــالي،  أساسً

ــك  ــي بذل ــال، وه ــالات الانفص ــة في ح خاص

تعُــد أقــدم وثيقــة مــا قبــل الــزواج في التاريخ 

القانــوني والدينــي، ولا يعُقــد الــزواج الشرعــي 

ــة الأرثوذكســية  ــوس اليهودي ــا في الطق بدونه

.)66  .p  ,2013  ,Freundel(

ومــع تطــور الواقــع، وظهــور حــالات مــا 

يعُــرف بـــ رفــض الطــاق، الــذي يمتنــع فيــه 

الــزوج عــن منــح زوجتــه وثيقــة الطــاق 

)Get(، نشــأت الحاجــة إلى تطويــر عقــود 

ــزام  ــن الت ــزواج، تتضم ــل ال ــرم قب ــة تُ إضافي

ــة  ــول أمــام المحكمــة الحاخامي الطرفــن بالمث

في حــال النــزاع، والتعهــد بعــدم تعطيــل 

إجــراءات الطــاق. وقــد تبنــت هــذه العقــود 

طوائــف يهوديــة محافظــة وإصلاحيــة، مثــل 

صاغهــا  التــي   Halachic Prenup وثيقــة 

لضــان  أمريــكا  في  بــارزون  حاخامــات 

العدالــة للطرفــن، خاصــة للنســاء، ومنــع 

تعطيــل حياتهــن بســبب التعســف الذكــوري 

.)139  .p  ,2010  ,Broyde(

ــات  ــي: حري ــد الأمري ــون العق ــا: مضم رابعً

الطرفــن، وحمايــة الأمــاك، وحقــوق الورثــة

ــام  ــزواج في النظ ــل ال ــا قب ــد م ــس عق يتأس

الحريــة  قاعــدة  عــى  الأمريــي  القانــوني 

التعاقديــة، التــي تمنــح الزوجــن حــق الاتفاق 

وتحديــد  الأمــوال،  توزيــع  كيفيــة  عــى 

بــل وحتــى  الإرث،  وتنظيــم  المســؤوليات، 
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ــزام بعــدم  ــل الالت ــود ســلوكية مث تضمــن بن

الخيانــة الزوجيــة أو اســتخدام المخــدرات. 

لفلســفة  امتــدادًا  الحريــة  هــذه  وتعُــد 

القانــون المــدني الأمريــي، التــي تجعــل مــن 

الفــرد مرجعًــا في تنظيــم شــؤونه الخاصــة مــا 

 ,1993 ,Atwood( ــام ــام الع ــاوز النظ لم يتج

.)44  .p

إضافــة إلى ذلــك، تســمح القوانــن الأمريكيــة 

ــتقبلية،  ــة المس ــد النفق ــد بتحدي ــط العق برب

أو إعفــاء أحــد الطرفــن مــن مســؤوليات 

ــة والشــفافية،  ــة، بــرط تحقــق العدال معين

وعــدم وجــود إكــراه. وقــد أصــدرت المحاكــم 

العليــا في عــدة ولايــات قــرارات تكُــرسّ مبــدأ 

نفــاذ هــذه العقــود إذا وُقعــت بحســن نيــة، 

وضمــن إجــراءات قانونيــة ســليمة، وتسُــتثنى 

مــن ذلــك فقــط الحــالات التــي يظهــر فيهــا 

في  واضــح  تــوازن  عــدم  أو  فاحــش  غــن 

.)1231 .p ,2008 ,Scott & Scott( ــح المصال

خامسًــا: مــدى تحقــق العدالــة والمســاواة في 

كل منظومــة مــن خــال هــذه العقــود

يمثــل معيــار العدالــة والمســاواة أحــد المحــاور 

ــل  ــا قب ــود م ــة عق ــم فعالي ــة في تقيي المحوري

ــي  ــي. فف ــوني أو دين ــزواج في أي نظــام قان ال

بــن  التــوازن  يعُــدُّ  الإســامية،  الشريعــة 

الحقــوق والواجبــات أصــاً شرعيًــا، ويُنــع 

أو تحكــم مــن  يفُــي إلى ظلــم  أي شرط 

طــرف عــى آخــر، مــا يجعــل العقــد العــادل 

ــزواج،  ــا لل ــد العلي ــي المقاص ــذي يراع ــو ال ه

ــع  ــر مجم ــد أق ــؤ. وق ــدإ التكاف ــلّ بمب ولا يخ

الفقــه الإســامي بجــواز العقــود المســبقة 

التــي تسُــهم في اســتقرار الحيــاة الزوجيــة، مــا 

ــة  ــة للطرفــن )مجل دامــت مشروعــة ومرضي

المجمــع الفقهــي، 2000، ص 233(.

ــة  ــود المالي ــإن إدراج البن ــة، ف ــا في اليهودي أم

الإضافيــة جــاء مــن  الكتوبــا والعقــود  في 

ــن  ــاء، وتمكينه ــن النس ــرج ع ــع الح ــل رف أج

مــن الحيــاة الكريمــة بعــد الطــاق، مــا 

ــة  ــة الديني ــز العدال ــو تعزي ــوة نح ــدّ خط يعُ

ــي  ــات الت ــض التحدي ــم بع ــة، رغ والاجتماعي

الحاخامــي  المجتمــع  في  المــرأة  تواجههــا 

الأرثوذكــي.

ــن  ــة م ــاس العدال ــي، تقُ ــون الأمري وفي القان

خــال شروط العقــد نفســه: هــل كُتــب برضــا 

الطرفــن؟ هــل أفُصــح عــن كل الأمــاك؟ هــل 

يحقــق توازنـًـا في الالتزامــات؟ وإذا اختــل أحد 

ــه  ــد تبُطل ــم ق ــإن المحاك ــاصر، ف ــذه العن ه

ــاد  ــى اعت ــدل ع ــا ي ــه، م ــدّل أحكام أو تعُ

ــة  ــق العدال ــة تحق ــي لمنهجي ــام الأمري النظ

 ,Starnes( التعاقديــة، ولــو بعــد التوقيــع

.)603  .p  ,2005

القضائيــة  التطبيقــات  الثــاني:  المبحــث 

ــزواج ــل ال ــا قب ــارن لعقــود م ــل المق والتحلي

بالامتــداد إلى المبحــث الثاني من هــذا البحث، 

نواصــل الخــوض في الأبعــاد التطبيقيــة لعقود 

مــا قبــل الــزواج، بعــد أن تــمّ التأســيس 

المفاهيمــي والدينــي لهــا. وفي هــذا الســياق، 

يعالــج المطلــب الأول مــن هــذا المبحــث 

آليــات التنفيــذ القضــائي والتحديــات العمليــة 
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التــي تواجههــا هــذه العقــود في كل مــن 

الشريعــة الإســامية، والشريعــة اليهوديــة، 

والقانــون الأمريــي، مــن خــال عــرض مــدى 

إلزاميــة هــذه العقــود أمــام القضــاء، والنظــر 

في النــاذج التطبيقيــة، ومــا يكتنفهــا مــن 

ــة. ــكالات ميداني إش

القضــائي  التنفيــذ  آليــات  الأول:  المطلــب 

والتحديــات العمليــة في الأنظمــة الثلاثــة

ــزواج  ــل ال ــة عقــود مــا قب أولً: مــدى إلزامي

ــام القضــاء الشرعــي الإســامي أم

إن الشريعــة الإســامية لا تنظــر إلى عقــد 

ــل  ــة، ب ــاره مجــرد رابطــة مدني ــزواج باعتب ال

تــراه ميثاقـًـا غليظـًـا، يقــوم عــى الالتــزام 

الأخلاقــي والدينــي، غــر أن هــذا لا يمنــع مــن 

تقنــن الالتزامــات الماليــة والتنظيميــة ضمــن 

شروط عقــد الــزواج، شريطــة ألا تتعــارض مع 

مقاصــده الأساســية. وفي ضــوء ذلــك، فــإن 

الــروط المندرجــة ضمــن مــا يعُــرف اليــوم 

بعقــود مــا قبــل الــزواج يمكــن أن تكــون 

ملزمــة شرعًــا إذا توافــرت فيهــا الــروط 

رضــا  العبــارة،  وضــوح  ومنهــا:  الشرعيــة، 

الطرفــن، وعــدم مخالفــة أصــل العقــد أو 

مقصــوده.

الــدول  في  الشرعيــة  المحاكــم  وتتعامــل 

الإســامية المختلفــة مــع هــذه العقــود وفــق 

ــدان  ــض البل ــي بع ــة. فف ــا الداخلي اجتهاداته

ــة  ــي كمرجعي ــب الحنف ــد المذه ــي تعتم الت

قانونيــة )كالعــراق، وباكســتان(، قــد لا ينُظــر 

إلى الــروط الماليــة خــارج عقــد الــزواج 

في  رســمياً  تضمينهــا  تــم  إذا  إلا  كملزمــة 

ــي أخــذت  ــدول الت ــا في ال ــق. أم العقــد الموثّ

بــرأي الحنابلــة أو طــوّرت قوانــن أحــوال 

شــخصية حديثــة )مثــل الســعودية أو الأردن 

ــذ  ــرّ بتنفي ــد يقُ ــإن القضــاء ق ــرب(، ف أو المغ

ــا  ــت كونه ــا إن ثب ــروط، وخصوصً ــذه ال ه

ــام  ــام الع ــف النظ ــة أو تخال ــلّ بالعدال لا تخُ

)العســاف، 2012، ص 291(. الشرعــي 

الكــرى في  الإشــكالية  تبقــى  ذلــك،  ومــع 

تختلــف  إذ  التشريعــي،  التوحيــد  غيــاب 

العقــود  بهــذه  المحاكــم  التــزام  درجــة 

ــل  ــة، ب ــا الفقهي ــدول وتوجهاته ــاف ال باخت

وباختــاف القضــاة أنفســهم، مــا يجعــل 

تنفيــذ هــذه العقــود في العــالم الإســامي 

ــا بعــدم الاتســاق القضــائي، وضعــف  محفوفً

الحديــث. القانــوني  التأصيــل 

ــا: مــدى إلزاميــة العقــود أمــام المحاكــم  ثانيً

ــتات  ــل والش ــة في إسرائي ــة والمدني الحاخامي

ــودي اليه

كــرى  أهميــة  اليهوديــة  الشريعــة  تــولي 

للوثائــق المرتبطــة بالــزواج، وعــى رأســها 

ــدًا  ــا عق ــد ذاته ــدّ في ح ــي تعُ ــا«، الت »الكتوب

ــة، باعتبارهــا  ــم الحاخامي ــام المحاك ــا أم ملزمً

ــزواج المقدســة. وتقــوم هــذه  مــن شــعائر ال

المحاكــم عــى تطبيــق »الهالاخــاه« )الشريعــة 

ــاس  ــا كأس ــرف بالكتوب ــي تع ــة( الت اليهودي

حــالات  في  إليــه  الرجــوع  يمكــن  قانــوني 

النــزاع، وخاصــة عنــد الطــاق. ويلُــزم القضــاء 

ــواردة  ــذ الــروط ال ــزوج بتنفي الحاخامــي ال
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فيهــا، بمــا في ذلــك دفــع المبالــغ الماليــة المتفق 

التزامــات  أو  بالنفقــة،  الالتــزام  أو  عليهــا، 

 .p  ,2013  ,Freundel( والمعيشــة  الســكن 

.)89

ــرف  ــا يعُ ــد ظهــرت في العقــود الأخــرة م وق

 Halachic( المســبق«  الطــاق  بـ«عقــود 

في  اليهوديــة  المجتمعــات  في   )Prenups

المتحــدة  الولايــات  في  وخاصــة  الشــتات، 

ــض  ــن ظاهــرة “رف ــدا، كوســيلة للحــد م وكن

الطــاق”، وهــي حــالات يرفــض فيهــا الــزوج 

منــح زوجتــه “الطــاق الدينــي” مــا يمنعهــا 

مــن الــزواج مجــددًا. هــذه العقــود تـُـرم 

ــة  ــات مالي ــى التزام ــص ع ــزواج، وتن ــل ال قب

تجُــر الطــرف الرافــض عــى الامتثــال لأوامــر 

المحكمــة. وتعُــد هــذه العقــود ملزمــة أمــام 

بعــض المحاكــم المدنيــة إذا كانــت مســتوفية 

ــا  ــوني، إلا أن إلزاميته ــق القان ــروط التوثي ل

مــا  التقليديــة  الحاخاميــة  المحاكــم  في 

ــد  ــا عن ــاش داخــي، خصوصً ــت محــل نق زال

.)145  .p  ,2010  ,Broyde( الأرثوذكــس 

القضائيــة  المنظومــة  ازدواج  هنــا  ويــرز 

اليهوديــة، إذ تتداخــل الســلطات الحاخاميــة 

في  تناقضًــا  أحيانـًـا  ينتــج  مــا  والمدنيــة، 

ــت  ــة إذا تعارض ــة، خاص ــات القضائي المخرج

الإرادة العقديــة مــع التقاليــد الدينيــة.

ثالثًــا: مــدى إلزاميــة هــذه العقــود في النظــام 

ــائي الأمريكي القض

الأكــر  الأمريــي  القضــائي  النظــام  يعُــدّ 

تنظيــاً في التعامــل مــع عقــود مــا قبــل 

ــراً  ــات أط ــم الولاي ــت معظ ــزواج، إذ وضع ال

قانونيــة واضحــة لتنظيمهــا، أبرزهــا »القانــون 

 ،)UPAA( »الموحــد لعقــود مــا قبــل الــزواج

ــود  ــذه العق ــة ه ــدد شروط صح ــذي يح وال

ــاح  ــع، والإفص ــة، والتوقي ــث: الكتاب ــن حي م

ــراه أو  ــدم الإك ــكات، وع ــن الممتل ــل ع الكام

الخــداع. وتنظــر المحاكــم الأمريكيــة إلى هــذه 

ــرت  ــا توف ــى م ــرام، مت ــن الاح ــود بع العق

ــة التعاقديــة والشــفافية  فيهــا عنــاصر العدال

.)1127  .p  ,2012  ,Shanor(

ــوابق  ــدة س ــي ع ــاء الأمري ــت القض ــد ثبّ وق

قانونيــة تؤكــد عــى إلزاميــة عقــود مــا قبــل 

 In re Marriage of الــزواج، مثــل قضيــة

ــن  ــد ب ــرت في عق ــي نظ Bonds )2000( الت

ــه،  ــدز” وزوجت ــاري بون ــبول “ب ــب البيس لاع

وأكــدت المحكمــة في حكمهــا عــى ضرورة 

بنــود  في  الغــن  وعــدم  العدالــة  تحقيــق 

 Gross v. العقــود المبرمــة. وفي قضيــة أخــرى

ــا في  ــة العلي ــرت المحكم Gross )1984(، اعت

ولايــة أوهايــو أن العقــد نافــذ طالمــا لم يكــن 

ــذ. ــت التنفي ــا وق مجحفً

ومــع ذلــك، تبقــى بعــض البنــود، خاصــة تلك 

المتعلقــة بالحضانــة أو النفقــة المســتقبلية 

إذ  التــام،  للتنفيــذ  قابلــة  غــر  للأطفــال، 

تعتبرهــا المحاكــم ضمــن »مصلحــة الطفــل«، 

ــا  ــا مســبقًا، م ــازل عنه ــي لا يجــوز التن والت

يضــع حــدًا لمــدى الحريــة التعاقديــة في هــذه 
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ــود. العق

رابعًــا: نمــاذج مــن التطبيقــات القضائيــة 

والإشــكالية البــارزة 

أحــكام  توجــد  لا  الإســامية،  الشريعــة  في 

ولكــن  الــدول،  لجميــع  ملزمــة  موحــدة 

هنــاك توجــه متزايــد في الــدول ذات الأنظمــة 

الــروط  تقنــن  إلى  الحديثــة  القضائيــة 

ســبيل  عــى  المغــرب،  ففــي  التعاقديــة. 

المثــال، نصــت »مدونــة الأسرة« في مادتهــا 47 

عــى إمكانيــة تضمــن عقــد الــزواج بــروط 

تكميليــة، وألزمــت القــاضي ببيانهــا والتأكيــد 

عليهــا، مــا أعطــى قيمــة قانونيــة لبعــض 

أشــكال عقــود مــا قبــل الــزواج )مدونــة 

.)22 ص   ،2004 المغربيــة،  الأسرة 

اليهــودي، يمكــن الإشــارة إلى  الســياق  وفي 

ــل  ــة »إســتير فاينشــتاين ضــد حاخــام ت قضي

ــت الزوجــة  ــث طالب ــام 1999، حي ــب« ع أبي

بتنفيــذ بنــود عقــد ســابق ينــص عــى تسريــع 

الطــاق وعــدم المماطلــة، وقــد أثــار الحكــم 

آنــذاك جــدلً في الأوســاط الدينيــة حــول 

مــدى إلزاميــة مثــل هــذه العقــود أمــام 

ــا. ــة العلي ــلطة الحاخامي الس

ــول  ــا ح ــدة، فالقضاي ــات المتح ــا في الولاي أم

عقــود مــا قبــل الــزواج بلغــت آلاف الملفــات، 

لصياغــة  تبعًــا  الأحــكام  فيهــا  وتتفــاوت 

العقــد، ومســتوى التــوازن بــن الطرفــن، 

 Osborne v. Osborne ومــن أبرزهــا قضيــة

)1994( التــي أبطلــت فيهــا المحكمــة عقــدًا 

كان منحــازاً بشــدة لأحــد الطرفــن، مــا 

يوضــح مــدى حساســية القضــاء الأمريــي 

ــادل. ــوازن الع ــق الت ــاه تحقي تج

خامسًــا: التحديــات العمليــة المرتبطــة بهــذه 

وتغــر  المســاواة،  عــدم  الغــن،  العقــود: 

الظــروف

ــل  ــا قب ــات الظاهــرة لعقــود م رغــم الإيجابي

الــزواج في تقنــن العلاقــة الماليــة، فإنهــا لا 

تخلــو مــن إشــكالات تطبيقيــة. أولهــا الغــن، 

الــذي قــد يحصــل لأحــد الطرفين نتيجــة عدم 

ــة، أو  ــات المالي ــة المعلوم ــن كاف ــاح ع الإفص

الإكــراه النفــي وقــت التوقيــع، مــا يــؤدي إلى 

بطــان العقــد لاحقًــا. وثانيهــا عــدم المســاواة، 

إذ إن بعــض العقــود تـُـرم في ظــروف اختــال 

ــة  ــة أو الاجتماعي ــوة الاقتصادي ــزان الق في مي

ــدأ  ــا لمب ــدّ خرقً ــا يعُ ــو م ــن، وه ــن الزوج ب

.)1245 .p ,2008 ,Scott & Scott( ــة العدال

ــد  ــرّ الظــروف بمــرور الوقــت يعُ كــا أن تغ

ــذ  ــح تنفي ــد يصُب ــات، إذ ق ــرز التحدي ــن أب م

العقــد بعــد عشريــن عامًــا مثــاً مجحفًــا 

لأحــد الطرفــن، مــا يدفــع بعــض المحاكم إلى 

ــا، وهــو مــا  ــوده أو تعديله إعــادة تفســر بن

يتعــارض مــع مبــدأ الثبــات التعاقــدي، لكنــه 

ــة. ــة الواقعي ــة للعدال ــد ضمان يعُ

بــن  تحليليــة  مقارنــة  الثــاني:  المطلــب 

ــد  ــل عق ــاث ومقــرح لتأصي ــات الث المنظوم

شرعــي معــاصر

بــن  والاختــاف  التشــابه  أوجــه  أولً: 

ــة،  ــة اليهودي ــامية، والشريع ــة الإس الشريع

الأمريــي والقانــون 
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من حيث الطبيعة القانونية

ــة  ــزواج في الشريع ــل ال ــا قب ــود م ــى عق تبُن

ــكاح،  ــة الــروط في الن الإســامية عــى نظري

وهــي شروط تعُــدّ ملحقــة بالعقــد، وليســت 

ــرب  ــا أق ــذا يجعله ــه. وه ــتقلاً عن ــا مس كيانً

إلى بنــد شرعــي واجــب الوفــاء إذا وافــق 

ــن  الــرع، لا إلى عقــد تعاقــدي مســتقل )اب

قدامــة، 1992، ج7، ص 240(. بخــاف ذلــك، 

نجــد أن الشريعــة اليهوديــة تقُــر الكتوبــا 

كعقــد دينــي إلزامــي قائــم بذاتــه، يعُــد أحــد 

ــة  ــه حقــوق مادي ــزواج، وتكُتســب ب أركان ال

ــي، فينظــر إلى  ــون الأمري ــا القان محــددة. أم

العقــد بوصفــه اتفاقـًـا مدنيًــا حــراً بــن طرفين 

بالغــن، تنُظمّــه مبــادئ القانــون المــدني دون 

ــة. ــة أو أخلاقي ــة ديني ــار لمرجعي اعتب

ومــن هنــا يتضــح أن الطبيعــة القانونيــة 

بالشرعيــة،  مشروطــة  الإســام  في  للعقــد 

وفي اليهوديــة دينية-قانونيــة، وفي القانــون 

يعكــس  مــا  خالصــة،  مدنيــة  الأمريــي 

ــزواج  ــوم ال ــفية لمفه ــة الفلس ــاف الرؤي اخت

بــن هــذه المنظومــات.

من حيث الحدود والقيود

فقهيــة  قيــودًا  الإســامية  الشريعــة  تضــع 

ــا ألا  ــة، منه ــروط التعاقدي ــى ال ــة ع صارم

عــدم  )كاشــراط  العقــد  مقتــى  تناقــض 

إلى  تفــي  وألا  المهــر(،  نفــي  أو  الــوطء، 

مفســدة شرعيــة، مــا يحــدّ مــن إطــاق 

ــووي، 1991، ج7، ص  ــة )الن ــة التعاقدي الحري

66(. في المقابــل، تســمح الشريعــة اليهوديــة، 

ضمــن حــدود الهالاخــاه، بمجموعــة مــن 

الــروط التــي تعــزز حمايــة المــرأة، خصوصًــا 

ــد الطــاق.  ــض عن ــة والتعوي ــال النفق في مج

أمــا القانــون الأمريــي فيتمتــع بأعــى درجــة 

مــن الحريــة التعاقديــة، لكنــه يفــرض قيــودًا 

لاحقــة لحمايــة المصلحــة العامــة، كــا في 

حــال الغــن الفاحــش أو الإكــراه أو المســاس 

.)52 .p ,1993 ,Atwood( بحقــوق الأطفــال

من حيث الضمانات والمآلات

ــة  ــن الأنظم ــة ب ــات القضائي ــن الضمان تتباي

ــزم المحاكــم  ــة. ففــي الإســام، قــد لا تلُ الثلاث

الشرعيــة ببنــود العقــد إذا لم تسُــجل رســميًا 

أو خالفــت العــرف الفقهــي الســائد، مــا 

يجعــل تنفيذهــا مرتهنًــا باجتهــاد القــاضي 

دار  المعــاصر،  النــكاح  فقــه  )العســاف، 

أمــا في  الأردن، 2012، ص 303(.  النفائــس، 

ــة،  ــا ملزم ــإن الكتوب ــة، ف ــم الحاخامي المحاك

وإن كانــت عقــود مــا قبــل الــزواج الحديثــة 

مــا تــزال محــل خــاف في أوســاط الأرثوذكس، 

خصوصًــا حــن يحُتمــل أن تجُــر الــزوج عــى 

ــة«. وفي  ــة الصادق ــف »الني ــا يخُال الطــاق بم

النظــام الأمريــي، تتوفــر ضمانــات قويــة 

ــدأ  ــق مب ــود، شرط تحقي ــذه العق ــذ ه لتنفي

ــل  ــا الكام ــات الرض ــة، وإثب ــة الإجرائي العدال

 ,Starnes( الإجبــار  أو  التدليــس  وغيــاب 

.)604  .p  ,2005

ــود في  ــاد هــذه العق ــا: هــل يمكــن اعت ثانيً

ــاصرة؟ ــة مع ــامي بصيغ ــه الإس الفق

ــزواج  ــل ال ــا قب ــاد عقــود م ــة اعت إن إمكاني
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ضمــن المنظومــة الفقهيــة الإســامية، وإن 

أنهــا  إلا  صورتهــا،  في  مســتحدثة  بــدت 

ــاب  ــرة في ب ــة معت ــول شرعي ــتند إلى أص تس

ــد  ــلمون عن ــدة »المس ــا قاع ــروط، ومنه ال

ضرار«،  ولا  ضرر  »لا  وقاعــدة  شروطهــم«، 

ومقاصــد الشريعــة في حفــظ المــال والعِــرض. 

ــا  ــة معــاصرة، منه ــرتّ مجامــع فقهي ــد أق وق

بجــواز  الــدولي،  الإســامي  الفقــه  مجمــع 

تضمــن عقــد النــكاح شروطـًـا تعاقديــة توثــق 

ــض  ــة ألا تنُاق ــزاع، شريط ــع الن ــوق وتمن الحق

تحكيــم  إلى  تفُــي  أو  النــكاح،  مقصــود 

قوانــن مخالفــة للشريعــة )مجلــة مجمــع 

ــدة، 2008،  ــدد 18، ج ــامي، الع ــه الإس الفق

.)211 ص 

ــن  ــن المعاصري ــن الباحث ــدد م ــار ع ــد أش وق

ــالات  ــرة ح ــع الأسري، وك ــور الواق إلى أن تط

الطــاق، وتحــول الــزواج إلى مؤسســة ماليــة 

ــدة  ــات جدي ــاج آلي ــة، يوُجــب إدم واجتماعي

ــم، دون  ــة حقوقه ــن مــن حماي ــن الطرف تُكّ

الإخــال بالمنظــور الشرعــي. ومــن ثــم، فــإن 

الاعــراف بهــذه العقــود، ضمــن إطــار شرعــي 

ــة،  ــن روح الشريع ــا ع ــس خروجً ــط، لي ضاب

ــدادٌ لمقصــد »التوثيــق« و«رفــع  ــل هــو امت ب

الجهالــة«، كــا في معامــات البيــوع والديــون 

)الجزيــري، 2003، ج4، ص 214(.

ــد  ــرح لعق ــامي مق ــوذج إس ــو نم ــا: نح ثالثً

ــزواج ــل ال ــا قب م

اســتنادًا إلى مــا تقــدّم، يمكــن اقــراح نمــوذج 

شرعــي معــاصر لعقــد مــا قبــل الــزواج، 

الأصيــل،  الإســامي  الفقــه  بــن  يجمــع 

ــة، عــى أن يراعــي  ــن المقارن وتجــارب القوان

المبــادئ الآتيــة:

• أن يكــون مكمــاً لعقــد النــكاح وليــس 

ــدرج كملحــق رســمي ضمــن  بديــاً عنــه، ويُ

ــزواج. ــق ال وثائ

ــددة لا  ــة ومح ــا واضح ــن شروطً • أن يتضم

ــكام  ــض أح ــزواج أو تنُاق ــد ال ــارض مقاص تعُ

الــرع، مثــل: شرط المســكن، عــدم التعــدد، 

ــة. ــان النفق أو ض

توثيــق  أو  قضــائي  لإشراف  يخضــع  أن   •

رســمي في دوائــر الأحــوال الشــخصية، لتعزيــز 

إلزاميتــه التنفيذيــة.

• أن يرُاعــى فيــه مبــدأ التــوازن بــن الطرفــن، 

بحيــث لا يفُــي إلى ظلــم أو هيمنــة، وتُنــح 

فيــه المــرأة مســاحة مــن التفــاوض المســبق.

• أن يسُــتفاد مــن التجــارب القانونيــة الأخرى 

)كالنظــام الأمريــي واليهــودي( في تنظيــم 

تنفيــذ  آليــات  وتحديــد  الماليــة  الحقــوق 

تخُالــف  عنــاصر  اعتــاد  دون  النزاعــات، 

الطــاق  كاشــراط  الشرعيــة،  المقاصــد 

المســبق أو إعفــاء أحــد الطرفــن مــن كامــل 

الشرعيــة. مســؤولياته 

إن اعتــاد مثــل هــذا النمــوذج لا يعنــي 

الانبهــار بالقوانــن الوضعيــة، بــل هــو تفعيــلٌ 

لاجتهــاد مقاصــدي عقــاني، يعُيــد للــزواج 

ــوق، ويحــدّ  ــظ الحق ــه، ويحف ــه ومكانت هيبت

بالحيــاة  تعصــف  التــي  المنازعــات  مــن 

الأسريــة في المجتمعــات الإســامية المعــاصرة.
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أ. د. عبد الباسط أحمد حسن الطه

نموذج مقترح لعقد ما قبل الزواج )وفق 

التصور الشرعي المعاصر(

أولاً: البيانات التعريفية للطرفين

الاســم الكامــل للــزوج: ................................

...............................

رقــم الهويــة أو جــواز الســفر: .....................

..........................................

تاريخ الميلاد: ..................................

المهنة: ..........................................

الاســم الكامــل للزوجــة: ..............................

...............................

رقــم الهويــة أو جــواز الســفر: .....................

........................................

تاريخ الميلاد: ..................................

المهنة: ..........................................

ــى  ــن ع ــن الطرف ــراضي ب ــاق وال ــم الاتف ت

إبــرام هــذا العقــد، الــذي يعُــدُّ ملحقًــا لعقــد 

النــكاح الشرعــي الرســمي، عــى مــا يــأتي مــن 

بنــود وشروط، وذلــك بــرضى الطرفــن، ودون 

إكــراه أو تدليــس.

ثانيًا: البنود التعاقدية

النفقــة الشــهرية: يلتــزم الــزوج بدفــع نفقــة 

شــهرية مقدارهــا ............... دينــارًا عراقيًا )أو 

د في بدايــة كل شــهر  العملــة المحليــة(، تسُــدَّ

ميــادي، ويجــوز تعديلهــا باتفــاق الطرفــن أو 

بحكــم قضــائي عنــد تغير الظــروف المعيشــية.

ــى أن  ــان ع ــق الطرف ــي: اتف ــكن الزوج المس

يكــون الســكن الزوجــي في المدينة/المنطقــة: 

ــزوج بنقــل  ــة ال ....................، وفي حــال رغب

المســكن إلى منطقــة أخــرى، يجــب أخــذ 

ــبقًا. ــة مس ــة الخطي ــة الزوج موافق

ــزوج ألّ  ــى ال ــة ع ــرطت الزوج ــدد: اش التع

يتــزوج عليهــا مــا دامــت العلاقــة قائمــة، 

ووافــق الــزوج عــى هــذا الــرط، ويعُــدّ 

خرقــه موجبًــا لطلــب الطــاق مــن قبــل 

الزوجــة مــع كامــل حقوقهــا الشرعيــة.

النفقــة عنــد الانفصــال أو الطــاق: اتفــق 

ــاق  ــوع الط ــال وق ــه في ح ــى أن ــان ع الطرف

ــل  ــن قب ــر م ــروع ظاه ــبب م ــر س ــن غ م

الزوجــة، يلتــزم الــزوج بدفــع مبلــغ تعويــي 

ــة  ــا، إضاف ــارًا عراقيً ــدره .................... دين ق

)المؤخــر،  الشرعيــة  مســتحقاتها  كافــة  إلى 

ــاق الأولاد(. ــت، إنف ــة إن وجب ــدة، المتع الع

مــن  الــزوج  يُانــع  لا  والعمــل:  التعليــم 

في  الحــالي  عملهــا  في  الزوجــة  اســتمرار 

اســتكمال  أو   ،.................... المؤسســة: 

ــد  ــة ....................، ويتعه ــتها في المرحل دراس

ــلّ بواجباتهــا  ــا مــا دامــت لا تخُ بعــدم منعه

الأسريــة.

ــاق،  ــوع الط ــال وق ــال: في ح ــة الأطف حضان

تكــون الحضانــة لــأم خــال الفــرة الشرعيــة، 

ــم  ــع شرعــي أو قضــائي، ويت ــر مان ــا لم يظه م

ــن أو  ــاق الطرف ــال باتف ــة الأطف ــم رؤي تنظي

بقــرار قضــائي.

التوثيــق والتقــاضي: يعُــدّ هــذا العقــد ملزمًــا 

شرعًــا، ويحُيــل الطرفــان أي نــزاع حول تفســر 
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بنــوده إلى المحكمــة الشرعيــة المختصــة في 

مدينــة .................، ولهــا الحــق في تحكيــم 

طــرف ثالــث عنــد الــرورة، شريطــة موافقــة 

الطرفــن.

ثالثًا: الأحكام العامة

يعُــد هــذا العقــد مكمّــاً لعقــد الــزواج 

الرســمي ولا يبُطلــه، ويفُــرَّ في ضــوء قواعــد 

الشريعــة الإســامية ومقاصدهــا.

تــري أحــكام هــذا العقــد مــن تاريــخ إبــرام 

عقــد الــزواج الشرعــي، وتظــل نافــذة مــا 

لم يتــم فســخها بــرضى الطرفــن أو بحكــم 

ــائي. قض

ــد  ــذا العق ــود ه ــى بن ــل ع ــد أي تعدي لا يعُ

نافــذًا إلا إذا تــم تحريــره خطيًــا ووقــع عليــه 

ــان. الطرف

رابعًا: التوقيع

تــم توقيــع هــذا العقــد بــرضى تــام، وفي 

مجلــس عقــد واحــد، دون إكــراه أو تدليــس، 

وقــد قــرأه الطرفــان وفهــا مضمونــه كامــاً.

الــزوج:  توقيــع 

… … … … … … … … … … … …

الزوجــة:  توقيــع 

… … … … … … … … … … … …

الأول:  الشــاهد  توقيــع 

… … … … … … … … … … … …

الثــاني:  الشــاهد  توقيــع 

… … … … … … … … … … … …

تاريخ العقد: ……./……./20……

التوقيــع:  مــكان 

… … … … … … … … … … … …

ملاحظة شرعية: 

ــل  ــن قب ــوذج م ــذا النم ــة ه ــوصى بمراجع يُ

جهــة شرعيــة وقانونيــة مختصــة في البلــد 

الــزواج  المعنــي، لاعتــاده ضمــن وثائــق 

الرســمية، وتضمينــه داخــل وثيقــة عقــد 

ــزواج أو حفظــه كملحــق قانــوني مشــفوع  ال

التوثيقيــة.  بالإثباتــات 

الخاتمة

ــا  ــن القضاي ــزواج م ــل ال ــا قب ــد م ــدّ عق يعُ

المعــاصرة التــي شــغلت بــال الباحثــن في 

والدراســات  والقانــون،  الفقــه،  مجــالات 

ماليــة  أبعــاد  مــن  يحملــه  لمــا  الأسريــة، 

واجتماعيــة، ومــا يثــره مــن جــدل حــول 

طبيعــة العلاقــة الزوجيــة، وحــدود التعاقــد، 

ــعى  ــد س ــات. وق ــوق والواجب ــوازن الحق وت

ــن  ــد م ــذا العق ــة ه ــث إلى دراس ــذا البح ه

تســتند  تحليليــة مقارنــة،  خــال مقاربــة 

ــزة:  ــة متمي ــة وروحي ــم قانوني ــة نظ إلى ثلاث

الشريعــة الإســامية، والشريعــة اليهوديــة، 

الأمريــي. والقانــون 

ــود  ــة أن عق ــال الدراس ــن خ ــن م ــد تب وق

صورهــا  تعــدد  رغــم  الــزواج،  قبــل  مــا 

ــدف  ــد ه ــي عن ــا، تلتق ــاف منطلقاته واخت

مشــرك، يتمثــل في تنظيــم العلاقــة الزوجيــة 

بصــورة مســبقة، والوقايــة مــن النزاعــات 

المســتقبلية، خاصــة فيــا يتعلــق بالجوانــب 
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ــة عــى الانفصــال  ــات المترتب ــة والالتزام المالي

ــي  ــس الت ــإن الأس ــك، ف ــع ذل أو الطــاق. وم

والمحــددات  العقــد،  هــذا  عليهــا  ينبنــي 

ــف  ــي تؤطــره، تختل ــة الت ــة والشرعي الأخلاقي

ــا. ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــاف المنظوم باخت

الشريعــة  أن  إلى  البحــث  خلــص  وقــد 

العقــد  هــذا  تعُــرف  لم  وإن  الإســامية، 

مــن  تمتلــك  فإنهــا  المعــاصرة،  بصيغتــه 

بتقنينــه  يســمح  مــا  والقواعــد  الأصــول 

وتطويعــه، شريطــة مراعــاة مقاصــد النــكاح، 

ــن  ــا تب ــرع. ك ــكام ال ــة أح ــدم مخالف وع

أن الشريعــة اليهوديــة تقُــر عقــد الكتوبــا 

ملزمــة،  وماليــة  دينيــة  وثيقــة  باعتبــاره 

وتطــورت ضمنهــا نمــاذج لعقــود الطــاق 

المســبق، في حــن يمنــح القانــون الأمريــي 

ــد،  ــة العق ــعة في صياغ ــة واس ــن حري الطرف

ــة،  ــة الإجرائي ــد العدال ــرام قواع ــة اح شريط

الإرادتــن. بــن  والتــوازن  والشــفافية، 

أولً: أهم النتائج

• أن عقــود مــا قبــل الــزواج تشــكّل امتــدادًا 

ــه  ــد علي ــذي تؤك ــق ال ــدأ التوثي ــاصًرا لمب مع

بــاب  في  خصوصًــا  الإســامية،  الشريعــة 

المعامــات والنــكاح، شريطــة أن لا تناقــض 

مقاصــد الــزواج أو أحكامــه الشرعيــة.

• أن الكتوبــا في الشريعــة اليهوديــة تــؤدي 

وظيفــة قريبــة مــن عقــود مــا قبــل الــزواج، 

وتطــورت لتشــمل عقــودًا وقائيــة تهــدف 

إلى معالجــة إشــكالية الطــاق القــري، مــا 

ــع  ــل م ــا في التعام ــا مرنً يعكــس تطــورًا دينيً

ــع. الواق

ــى  ــح أع ــي يمن ــوني الأمري ــام القان • أن النظ

ــرض  ــه يف ــة، لكن ــة التعاقدي ــات الحري درج

قيــودًا بعديــة لضــان عــدم الظلــم أو الغــن 

ــال. ــوق الأطف ــاس بحق أو المس

في  تواجــه  الــزواج  قبــل  مــا  عقــود  أن   •

ــة، أبرزهــا:  ــات قضائي ــة تحدي الأنظمــة الثلاث

ضعــف التوثيــق في بعــض الحــالات، تفــاوت 

التفاســر القضائيــة، تغــرّ الظــروف، والتمييــز 

ــة. ــات العدال في مخرج

ــد في  ــي موحّ ــد شرع ــوذج عق ــاب نم • أن غي

الــدول الإســامية يضُعــف مــن فاعليــة هــذه 

العقــود، ويسُــهم في حــدوث نزاعــات قانونيــة 

الوقايــة منهــا عــر وثائــق  بالإمــكان  كان 

ــة. ــة الصياغ محكم

ثانيًا: التوصيات

• الدعــوة إلى اعتــاد »عقــد مــا قبــل الــزواج 

الشرعــي« كوثيقــة مكملــة لعقــد النــكاح 

ــم  ــدول الإســامية، عــى أن يت الرســمي في ال

ــي  ــة تراع ــة وقانوني ــط شرعي ــه بضواب صياغت

ــن. ــن الطرف ــوازن ب الت

والهيئــات  الفقهيــة  المجامــع  حــثّ   •

التشريعيــة عــى إعــداد نمــاذج معياريــة 

بحســب  تتنــوع  العقــود،  لهــذه  موحــدة 

ــزواج أو  ــق ال ــن وثائ ــج ضم ــة، وتدُم الحاج

تلُحــق بهــا توثيقًــا.

مناهــج  الموضــوع ضمــن  هــذا  إدمــاج   •

كليــات الشريعــة والقانــون، لإعــداد جيــل 

ــن  ــن المؤهل ــن والباحث ــاة والمفت ــن القض م
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للتعامــل مــع هــذه العقــود بــروح مقاصديــة 

ــع. ــى الواق ــة ع منفتح

• إجــراء دراســات ميدانيــة وقانونيــة مقارنــة، 

لرصــد الأثــر الفعــي لهــذه العقــود عــى 

تقليــل نســب الطــاق، وتعزيــز الاســتقرار 

العربيــة  المجتمعــات  في  وخاصــة  الأسري، 

والإســامية.

• الاســتفادة مــن التجــارب الغربيــة واليهودية 

ــاخها،  ــود، دون استنس ــذه العق ــم ه في تنظي

ــي،  ــار الشرع ــن الإط ــا ضم ــادة بنائه ــل بإع ب

بمــا يحقــق التكامــل بــن الأصالــة والمعــاصرة.

المصادر والمراجع

بعد القرآن العظيم
الشريعــة  مقاصــد   .)2001( عاشــور.  ابــن   .1

ــة. ــة الثالث ــس. الطبع ــامية. الأردن: دار النفائ الإس

ــي )ج7(. مــر: دار  ــة. )1992(. المغن ــن قدام 2. اب

هجــر. الطبعــة الأولى.

ســنوات:  عــر  بعــد   .)1993( أ.  ب.  أتــود،   .3

ــون الموحــد لعقــود  مخــاوف مســتمرة بشــأن القان

ــع، 19)1(، 21–45. ــة التشري ــزواج. مجل مــا قبــل ال

4. إليتســور، أ. )2012(. عقــود مــا قبــل الــزواج 

ورق؟.  مــن  نمــر  أم  واقعــي  حــل  الحاخاميــة: 

.120–101  ،20 اليهــودي،  القانــون  في  الســنوي 

5. برويــد، م. ج. )2010(. الــزواج والطــاق والزوجة 

المهجــورة في القانــون اليهــودي. نيويــورك: دار نــر 

جامعــة يشــيفا.

المذاهــب  عــى  الفقــه   .)2003( الجزيــري.   .6

الأربعــة )ج4(. بــروت: دار الفكــر. الطبعــة الأولى.

7. الســبكي. )1991(. الأشــباه والنظائــر. بــروت: دار 

الكتــب العلميــة. الطبعــة الأولى.

8. ســتارنز، ك. )2005(. العشــاق، الآبــاء، والــركاء: 

تفكيــك التزامــات الــزواج والتربيــة المشــركة. مجلــة 

جامعــة شــيكاغو للقانــون، 72)2(، 597–644.

9. السرخــي. )1993(. المبســوط )ج5(. بــروت: دار 

المعرفــة. الطبعــة الثانية.

10. ســكوت، إ. س.، وســكوت، ر. إ. )2008(. الزواج 

ــا، 84)6(،  ــون فرجيني ــة قان ــاتي. مراجع ــد عَلاق كعق

.1288–1225

11. شــانور، أ. )2012(. عقــود مــا قبــل الــزواج: 

ليســت فقــط للأثريــاء والمشــاهير. مراجعــة هارفارد 

للقانــون والسياســات، 6)2(، 1119–1130.

المعــاصر.  النــكاح  فقــه   .)2012( العســاف.   .12

الثانيــة. الطبعــة  النفائــس.  دار  الأردن: 

ــية  ــة الأرثوذكس ــدل، ب. )2013(. اليهودي 13. فرين

ــورك: دار  ــزواج. نيوي ــل ال ــا قب ــد م ــة وعق الحديث

ــر. ــاف للن كت

14. القرضــاوي. )2006(. فقــه الأسرة. قطــر: دار 

الــروق. الطبعــة الخامســة.

ــدد 11.  ــي. )2000(. الع ــع الفقه ــة المجم 15. مجل

ــالم الإســامي. ــة: رابطــة الع ــة المكرم مك

16. مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي. )2008(. العدد 

18. جــدة: منظمــة التعاون الإســامي.

17. المؤتمــر الوطنــي لمفــوّضي قوانــن الولايــات 

المتحــدة الموحــدة. )1983(. القانــون الموحــد لعقود 

ــدة. ــات المتح ــزواج )UPAA(. الولاي ــل ال ــا قب م

)ج7(.  الطالبــن  روضــة   .)1991( النــووي.   .18

الثانيــة. بــروت: دار الكتــب العلميــة. الطبعــة 

19. هــوت، ر. )1998(. المــرأة في القانــون اليهــودي. 

نورثفيــل: دار جيســون أرونســون.

20. وزارة العــدل المغربيــة. )2004(. مدونــة الأسرة 



93 العدد /  2              تموز                    2025م 

أ. د. عبد الباسط أحمد حسن الطه

المغربيــة. الربــاط: وزارة العــدل.

Resources
1. Al-‘Assaf. (2012). Fiqh al-Nikah al-Mu‘asir 
[Contemporary Jurisprudence of Marriage]. 
Amman: Dar Al-Nafaes. Second Edition.
2. Al-Jaziri. (2003). Al-Fiqh ‘ala al-Madha-
hib al-Arba‘ah [Islamic Jurisprudence Ac-
cording to the Four Sunni Schools] (Vol. 4). 
Beirut: Dar Al-Fikr. First Edition.
3. Al-Nawawi. (1991). Rawdat al-Talibin 
(Vol. 7). Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah. 
Second Edition.
4. Al-Qaradawi, Y. (2006). Fiqh al-Usrah 
[The Jurisprudence of the Family]. Doha: 
Dar Al-Shurooq. Fifth Edition.
5. Al-Sarakhsi. (1993). Al-Mabsut (Vol. 5). 
Beirut: Dar Al-Ma‘rifah. Second Edition.
6. Al-Subki. (1991). Al-Ashbah wa al-Na-
za’ir [Legal Maxims and Analogies]. Beirut: 
Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah. First Edition.
7. Atwood, B. A. (1993). Ten Years Later: 
Lingering Concerns About the Uniform 
Premarital Agreement Act. Journal of Leg-
islation, 19(1), 21–45.
8. Broyde, M. J. (2010). Marriage, Divorce, 
and the Abandoned Wife in Jewish Law. 
New York: Yeshiva University Press.
9. Elitzur, A. (2012). Halachic Prenuptial 
Agreements: A Real Solution or a Paper Ti-
ger? Jewish Law Annual, 20, 101–120.
10. Freundel, B. (2013). Modern Orthodox 
Judaism and the Prenuptial Agreement. 
New York: Ktav Publishing House.
11. Haut, R. (1998). Women in Jewish Law. 

Northvale: Jason Aronson Inc.
12. Ibn Ashur, M. A. (2001). Maqasid al-Sha-
ria al-Islamiyyah [The Objectives of Islamic 
Law] (3rd ed.). Amman: Dar Al-Nafaes.
13. Ibn Qudamah. (1992). Al-Mughni (Vol. 
7). Cairo: Dar Hajr. First Edition.
14. Majallat al-Majma‘ al-Fiqhi. (2000). Is-
sue No. 11. Mecca: Muslim World League.
15. Majallat Majma‘ al-Fiqh al-Islami. 
(2008). Issue No. 18. Jeddah: Organization 
of Islamic Cooperation.
16. Moroccan Ministry of Justice. (2004). 
Moroccan Family Code (Moudawana). Ra-
bat: Ministry of Justice.
17. National Conference of Commissioners 
on Uniform State Laws. (1983). Uniform 
Premarital Agreement Act (UPAA). USA.
18. Scott, E. S., & Scott, R. E. (2008). Mar-
riage as a Relational Contract. Virginia Law 
Review, 84(6), 1225–1288.
19. Shanor, A. (2012). Prenups: Not Just for 
the Rich and Famous. Harvard Law & Poli-
cy Review, 6(2), 1119–1130.
20. Starnes, C. (2005). Lovers, Parents, 
and Partners: Disentangling Spousal and 
Co-parenting Commitments. University of 
Chicago Law Review, 72(2), 597–644.



العدد /  2              تموز                    2025م 94

عقود ما قبل الزواج - دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية واليهودية والقانون الأمريكي


